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 : آليات مكافحة الفساد والهيئات المعنية بمكافحته في الجزائر.الرابعالفصل 
لمجتمع وتحقيق ت الدولة العامة، وتقديم الخدمات المختلفة لأفراد اتعد القطاعات الحكومية هي الجهات الرئيسية المعنية بتنفيذ سياسا

 تالتنمية، وتجنيب المجتمع الأزمات المختلفة وتعزيز الأمن الوطني، ولما يسببه الفساد من تهديد للأمن الوطني ومعوقاً في جميع المجالا
الجريمة بكل أنواعها تدامة المنشودة، وكونه محفزاً لمعدلات البطالة و الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية للتنمية الإقتصادية المس

وسبباً في تدني دخل الفرد وإنخفاض مستوى جودة الخدمات في مختلف المجالات خاصة التعليمية والصحية والإتصالات والمواصلات، 
واطنه إذا آليات فعالة لمكافحته والكشف عن م وسبباً كذلك في إرتفاع أسعار السلع والخدمات، ...إلخ، كان لا بدّ من البحث عن

 ما أريد للتنمية أن تتحقق.
يعتبر كل من الإصلاح الإداري والحكم الراشد والرقابة والنزاهة والشفافية والمساءلة آليات من الآليات المعتمدة في مكافحة الفساد و 

 والحد من آثاره السلبية.
 أولا: الإصلاح الإداري

ري عملية مستمرة ومتجددة وكل يوم تحدث تغيرات جديدة لا بدّ من التفاعل والتعامل معها لإنجاح عمليات إنّ الإصلاح الإدا
التنمية على كافة المستويات والمجالات، وأنّ كل العمليات الإدارية المرتبطة بالتطوير والتنمية يتوقف نجاحها أو فشلها على فعالية 

سر أنّ هناك خللًا وفساداً يحتاج إلى علاج وتصحيح، وهذا بحد ذاته ينطوي على إدانة الإصلاح الإداري، والإصلاح الإداري يف
 خفية لنظم وأساليب الأداء والقيادة.

: يمكن تعريف الإصلاح الإداري بأنهّ إعادة تنظيم الجهاز الإداري للقيام بوظائفه الجديدة في ضوء تعريف الإصلاح الإداري -
ع التنمية وعلاج مشكلات الجهاز الإداري علاجاً يتبع مواطن الخلل والمشكلات الإدارية في السياسة العامة الهادفة إلى دف

المجتمع، ويعكس الأسس العملية والعلمية للإدارة الحديثة مع الأخذ في الحسبان الإطار السياسي والإقتصادي والإجتماعي 
ماعية العاملين، مماّ يخلق جهازاً إدارياً يعكس علاقات وقيماً إجتالسائد إلى جانب النظام القيمي والقواعد الأخلاقية السائدة بين 

 جديدة تدعم عمليات التنمية في جميع جوانبها، وتتحقق فيه كفاءة وفعالية العمليات الإدارية.
 ميز الكتاب بين نوعين من الإصلاح الإداري هما:طرق الإصلاح الإداري:  -

الجزئي للإصلاح الإداري على إتباع أساليب جزئية ومرحلية لمعالجة حيث يركز المدخل  الإصلاح الإداري الجزئي: -1
المشكلات التي تواجه الجهاز الإداري، من خلال التركيز على الهياكل التنظيمية وتبسيط الإجراءات، ومن جملة تطبيقات 

 عمليات الإصلاح الإداري الجزئي ما يلي:
 د صلاحيات بعض الوثائق.وهذا من خلال تمديتمديد صلاحية الخدمة العمومية:  -
ويتضمن هذا الإجراء إختصار خطوات إنجاز المعاملات الخاصة بخدمات معينة أو إعادة ترتيبها تبسيط الإجراءات:  -

أو تسلسلها، وخاصة الخدمات التي تثار شكاوى كثيرة حول كيفية تقديمها وطول مدة إنجاز خطواتها، ويحتاجها 
 ارعدد كبير من أفراد المجتمع بإستمر 

ة، القوانين والأنظمة التي تحكم العديد من النشاطات الحكومي ويتضمن هذا الإجراء إعادة النظر فيفك ورفع القيود:  -
 والقيود التي تفرضها الحكومة على هذه النشاطات.

ز اويتم بموجب هذا الإجراء منح صلاحيات أوسع في تنفيذ الخدمات والنشاطات التي تقدمها فروع الجهاللامركزية:  -
 الإداري
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ويتضمن هذا الإجراء إنشاء مباني ومكاتب حديثة وواسعة مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات، حيث يتم التحديث:  -
التركيز على مظهر الهيئة أو الجهاز المقدم للخدمة، إذ يصاحب ذلك عادة تغيير ملموس في طريقة تقديم الخدمة 

 وإنجازها.
الإتجاه في تبني إتجاهات أوسع للإصلاح الإداري تأخذ بمنهج أشمل لا يحدد ويتمثل هذا الإصلاح الإداري الشامل:   -2

مجالات للإصلاح بقدر ما يحاول تحديد عمليات التغيير الكلية والشاملة في النظام الإداري، سواءاً من الناحية المادية أو 
 :داري الشامل أو الكلي ما يليالوظيفية أو السلوكية ضمن البناء الشامل للمجتمع، وتتضمن عمليات الإصلاح الإ

 تقليص عدد العاملين في الجهاز الحكومي. -
وهي إعادة التفكير الأساسي وإعادة التصميم الجذري للعمليات الإدارية لتحقيق تحسينات إعادة الهندسة:  -

 جوهرية في معايير الأداء مثل التكلفة والجودة والسرعة في تقديم الخدمة.
لول الجذرية الشاملة والعميقة في إدخال التغييرات وإحداث الإصلاحات، وتتضمن وهي من الحإعادة الهيكلة:  -

إسناد عدد من النشاطات والخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص، وقد تشمل التحول من تنظيم وظيفي إلى 
سها تنظيم كتنظيم آخر مبني على جمهور المستفيدين من الخدمات الحكومية، أو التحول إلى أسس جغرافية كما يع

 الحكم المحلي.
ويتضمن هذا التوجه إعادة إختراع الحكومة، ويركز على عناصر  الإدارة الحكومية بأسلوب قطاع الأعمال: -

عديدة مستمدة من إقتصاديات السوق مثل المنافسة وتحديد رسالة للمؤسسة والتركيز على النتائج وليس 
 المدخلات.

علومات وإنتشار شبكة الأنترني  فقد بدأت بعض الحكومات في الدول نتيجة لثورة الم الحكومة الإلكترونية: -
المتقدمة والدول النامية الإستفادة من هذا التحول إلى تقديم خدماتها للمواطنين وأصحاب المصالح ورجال الأعمال 

و الجهاز أ من خلال هذه الشبكة، حيث يتم إنجاز المعاملات دون ضرورة لوجود المستفيد من الخدمة في المؤسسة
 الحكومي.

رية لكي يتم تنفيذ العملية الإصلاحية بنجاح لا بدّ من تهيئة البيئة المناسبة وتوفير الشروط الضرو  مقومات الإصلاح الإداري: -
 التي تتطلبها هذه العملية كمقومات للإصلاح الإداري والتي نجيزها في النقاط التالية:

على إنجاز الإصلاح الإداري ومؤمنة بأهميته ووجوب تنفيذه على كافة وجود إرادة سياسية حقيقية وصادقة مصممة  -
 المستويات.

وضع الإستراتيجية الملائمة للإصلاح الإداري، وتحديد الأهداف والغايات المطلوب بلوغها ووسائل وطرق تنفيذها  -
ا وعلاقاتها ومهام مؤسساتهبأعلى كفاءة ممكنة لإحداث تغييرات جوهرية في أساليب الخدمة العمومية، وتحديد دورها 

مع المؤسسات الأخرى الإجتماعية والسياسية والإقتصادية في إطار النظام السياسي، وتحقيق المزيد من المساءلة على 
عمليات الجهاز الإداري، وتقوية أنظمة الإتصالات الإدارية، وتبادل ونشر المعلومات بشفافية، وتحقيق المزيد من 

 لسلطات الإدارية والمسؤولية وترشيد النفقات.اللّامركزية بالنسبة ل
تحديد الجهاز المسؤول عن الإصلاح الإداري، حيث أنّ الأجهزة والقيادات العليا المسؤولة عن برامج الإصلاح الإداري  -

يجب أن تسخر كافة إمكاناتها من أجل تحويل خطط الإصلاح الإداري إلى واقع ملموس، من خلال إتخاذ سلسلة 
ات الهامة لتحقيق إستمرارية جهود الإصلاح الإداري، كما يجب على السلطة السياسية تقوية مركز الجهاز من القرار 
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المسؤول عن الإصلاح الإداري وتعزيز الثقة به من خلال تدعيم التنسيق بين الوحدات الإستشارية والإدارية والتنفيذية، 
 رنامج الإصلاح الإداري، وإختيار القيادات الإدارية الكفؤةوتهيئة المناخ الملائم للتعاون فيما بين كافة عناصر ب

 والإطارات الفنية المتعلمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري.
الإهتمام بالبيئة التي تحيط بالجهاز الإداري بكل أبعادها الإقتصادية والتكنولوجية والسياسية والقانونية والإجتماعية  -

 والثقافية والحضارية.
ات الإصلاح الإداري تخطيطاً دقيقاً، والمواءمة بين الأهداف المرجوة وتكلفتها والإمكانيات المتوفرة، لأنّ تخطيط عملي -

الإصلاح الإداري عملية مكلفة جداً لذلك لا بدّ من التحديد الدقيق لتكاليف عمليات الإصلاح الإداري لتفادي 
 لواقع وبين المتطلبات والإمكانيات.فشل عملياته بعد إنطلاقها بسبب وجود فجوة بين الأهداف وا

مراقبة ومتابعة مراحل تنفيذ برامج الإصلاح الإداري وتقييمها وتقويمها، وقياس النتائج المتحققة ومقارنتها مع المؤشرات  -
ن من حيث الكفاءة في تنفيذ البرنامج من ناحية الزمن والتكلفة والجودة، وم ة في البرنامج الإصلاحيالمخططة والمعتمد

حيث المنعكسات والآثار الإيجابية التي يتركها برنامج الإصلاح على النظام السياسي، ومدى تحقيق الرضا العام لدى 
 المواطنين والمتعاملين مع الجهاز الإداري.

 ثانيا: الحكم الراشد
اجه الدول ة التحديات التي تو عرف مصطلح الحكم الراشد إستخداماً واسعاً من طرف الدول والمؤسسات الدولية كإطار فعّال لمواجه

والمجتمعات في ظل عجز مختلف أساليب الحكم، وفشل الأنماط التقليدية في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، والتي أثبت  عجزها عن 
 تحقيق تنمية إقتصادية مستدامة.

م حداثته إلّا أنهّ سبياً، ورغيعتبر مصطلح الحكم الراشد في الأدبيات التنموية مفهوماً حديثاً نتعريف الحكم الراشد:  -
إنتشر بسرعة وحضي بإهتمام بالغ لما كان يتوقع أن يحدثه من نقلة نوعية في تحسين مستوى الأداء العام، وتحقيق نتائج 
ملموسة في مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، وتحسين مستوى معيشة الأفراد وتقليل حدة الفقر، والعناية 

المواطنين على كافة المستويات وغيرها، فقد عرف الحكم الراشد على أنه قدرة الحكومة في الحفاظ على السلام  بحقوق
الإجتماعي، وضمان القانون والنظام من أجل خلق الظروف الضرورية للنمو والتنمية الإقتصادية، وضمان الحد الأدنى من 

 التأمين الإجتماعي.
الحكم الراشد إلّا من خلال مشاركة فعالة لجميع الأطراف المعنية دون إقصاء أو  لا يتحققأطراف الحكم الراشد:  -

 تهميش، والمتمثلة في كل من: 
ئم وتتمثل مهام الدولة في توفير وخلق الإطار التشريعي الملاالدولة والمؤسسات الرسمية والسلطات المحلية:  -

 التي بالمشاركة في بناء الدولة، من خلال سن القوانينالذي ينظم العلاقة بينها وبين أفراد الشعب، والذي يسمح 
تسمح بتشكيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ولا تقمعها، وسن وإصدار القوانين التي تمنح 
صلاحيات إدارية ومالية مناسبة لهيئات الحكم والسلطات المحلية للقيام بوظائفها، وخلق الأطر الحوارية بين جميع 

 ذه الأطراف.ه
وجود منظمات مجتمع مدني نشيطة وفعّالة تساهم بشكل أفضل في عمليات منظمات المجتمع المدني:  -

التنمية داخل المجتمع، وتلعب دوراً أكبر في فك النزاعات والصراعات، بل وحتى تذليل الصعوبات دون اللّجوء 
ية همة على جميع الأصعدة السياسية والإقتصادإلى العنف الذي قد تكون عواقبه وخيمة، كما قد تلعب أدواراً م
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والإجتماعية والثقافية، كالمساهمة في مكافحة الفساد والمساهمة في القضاء على الأمراض الفتاكة، وتنفيذ المشاريع 
الإجتماعية والدفاع عن مصالح الطبقات المحرومة وتقديم المساعدات الضرورية لهم، وتقديم بدائل للحكومة فيما 

معيات وتشمل منظمات المجتمع المدني مجموعة الج ،لسياسات ونشر التعليم ومكافحة الأمية والفقر وغيرهايخص ا
التي ينظم المجتمع نفسه حولها طوعاً، وتشمل هذه الجمعيات النقابات العمالية، والمنظمات غير الحكومية، 

لمؤسسات الخيرية، اللغوية والثقافية والدينية، وا والجمعيات المعنية بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، والجمعيات
وجمعيات رجال الأعمال، والنوادي الإجتماعية والرياضية، والتعاونيات ومنظمات تنمية المجتمع، والجمعيات 
المعنية بالبيئة، والجمعيات المهنية، والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث، ومنابر الإعلام، كما تشمل أيضاً 

السياسية وإن كان  الأحزاب تجمع بين الإنتماء إلى المجتمع المدني والإنتماء إلى جهاز الدولة إذا كان   الأحزاب
 ممثلة في البرلمان.

أصبح القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً كشريك في الإدارة، وهذا ما يتناسب مع مؤسسات القطاع الخاص:  -
شاطاته،  يستطيع أن يسهم مع منظمات المجتمع المدني في دعم نالمسؤولية الإجتماعية التي تقع على عاتقه، فهو 

كما أنهّ يستطيع توفير الخبرة والمال والمعرفة اللّازمة في عمليات تنموية بالشراكة مع المجتمع المحلي أو أجهزة الدولة 
القطاعات لقدرته  نالرسمية أو منظمات المجتمع المدني، كما يستطيع القطاع الخاص أن يؤمن الشفافية في الكثير م

على نشر المعلومات، وإصدار الإحصاءات الدورية وتسهيل الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى دوره في 
توفير مناصب الشغل والتقليل من البطالة ومكافحة الفقر، وكل هذه الأدوار التي يؤديها تصب في إطار إرساء 

 ل الأمثل لموارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.أسس ومبادئ الحكم الراشد الذي يهدف إلى الإستغلا
 يقوم الحكم الراشد على عدة أسس ومبادئ نذكر منها: أسس الحكم الراشد:  -

ية تعد الشفافية من المفاهيم الحديثة في العلوم الإدارية والمحاسبية والإقتصادية، فلم يكن مصطلح الشفاف الشفافية: -
عروفاً أو متداولًا في الماضي القريب، وقد إستخدم  الجهات المهتمة بمكافحة وما له من دلالات لغوية حديثة م

الفساد في العالم مصطلح الشفافية تعبيراً عن ضرورة الإفصاح للجمهور وإطلاعهم على منهج السياسات العامة، 
اصل ئمين على مفوكيفية إدارة الدولة من قبل القائمين عليها من رؤساء دول وحكومات ووزراء وغيرهم من القا

الدولة، بغية الحد من السياسات غير المعلنة أو ما يطلق عليها بسياسات خلف الكواليس، والتي تتسم بالغموض 
وعدم مساهمة المواطنين فيها بشكل واضح، وعرف  الشفافية على أنها تشارك وتبادل المعلومات والتصرف بطريقة 

إهتمام في شأن ما أن يحصلوا على معلومات كافية حوله، وغياب واضحة ومعلنة، بشكل تتيح لمن لهم مصلحة أو 
الشفافية سيؤدي إلى تزعزع الإستقرار وعدم الكفاءة والإفتقار إلى العدالة، وغياب الشفافية وضعف مشاركة 
نه أالجمهور في صنع القرار، والإخفاء في تعزيز آلية المساءلة وخاصة فيما يتعلق بالمال العام والتصرف فيه من ش

أن يدمر إقتصاد البلاد ويتسبب في الأزمات المالية، وينعكس بالتالي على حالة المجتمع والدولة، مماّ يؤدي في الكثير 
 من الحالات إلى زعزعة الإستقرار السياسي وإنتشار العنف والفوضى وتفشي مظاهر الفساد 

الإدارة العامة، وكان جوهر معناها يركز إستخدم  كلمة المساءلة منذ عقود طويلة مض  في أدبيات المساءلة:  -
على عملية محاسبة الأشخاص بموجب أعمالهم والسلطة الممنوحة لهم، وقد عرفّ  المساءلة في برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي على أنها الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللّازمة لأصحاب المصالح حول كيفية إستخدام 

ض جباتهم، والأخذ بالإنتقادات التي توجه لهم، وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم، وقبول بعصلاحياتهم وتصريف وا
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المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش، إذ يجب أن يكون صناعّ القرار في الحكومة والقطاع 
 مام أصحاب المصلحة فيالخاص والمجتمع المدني عرضة للمساءلة من قبل الجمهور، فضلًا عن مسؤولياتهم أ

المؤسسات المختلفة، وتتفاوت العمليات التي تضمن حصول المساءلة تبعاً لنوع المنظمة أو المؤسسة، وما إذا كان  
عملية صنع القرار تتخذ في داخل المؤسسة أو المنظمة أو تأتي من خارجها، وتعتبر المساءلة وسيلة لمقاومة الفساد 

شعور الموظفين بشيوع المساءلة يكبح أي مبادرة لإستغلال السلطة في إساءة  والإنحراف الإداري، حيث أنّ 
إستخدام الموارد العامة، أو التكسب غير المشروع من الوظيفة، أو خيانة الثقة وعدم الإلتزام بأخلاقيات الوظيفة 

لحالات التي اد، ففي االعامة، وقد أثبت  العديد من الدراسات على وجود علاقة قوية عكسية بين المساءلة والفس
تغيب فيها أنظمة المساءلة أو أن تكون غير فعّالة تزداد فرص حدوث حالات الفساد، بل وأنّ غياب المساءلة 
يشجع على حدوث الفساد، وفي بعض الأجهزة الإدارية توجد نظم واضحة للمساءلة غير أنه يوجد أيضاً أفراد 

الفساد التي يقومون بها، وبذلك يهربون من إجراءات المساءلة،  متمرسون لديهم مهارات عالية في تغطية أنشطة
 حيث تتطلب مواجهة الفساد في هذه الحالة تطوير نظم المساءلة الموجودة وزيادة فعّاليتها.

يركز الحكم الراشد على المشاركة والتي تعد هدف إنمائي جوهري في حد ذاتها، فالقدرة على المشاركة المشاركة:  -
قرارات هي حق من حقوق الإنسان الأساسية تعنى بزيادة الخيارات المتاحة للإنسان، خاصة إذا ما تعلق في إتخاذ ال

الأمر بشرائح المجتمع الممثلة تمثيلاً ناقصاً، كالفقراء والنساء والأقليات، وتتطلب المشاركة توفر القوانين التي تضمن 
خابات، والحريات العامة بشكل عام ضماناً لمشاركة حرية تشكيل الجمعيات والأحزاب، وحرية التعبير والإنت

المواطنين الفعّالة، وترسيخاً للشرعية السياسية، وتأخذ المشاركة عدة أشكال فقد تكون عبر الإقتراع أو عبر الإنظمام 
اركة شإلى منظمات المجتمع المدني، أو عبر المساهمة في إدارة قطاع الخدمات العامة، ولا تقتصر المشاركة على الم

الشعبية فقط في رسم السياسات العامة، بل إنّ مشاركة القطاع الخاص ومشاركة المجتمع المدني تكتسي أهمية كبيرة، 
ويعد القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، بعد أن إتجه  مختلف دول 

اص دوراً كبيراً في إدارة إقتصاديات العديد من دول العالم من العالم نحو إقتصاد السوق، وقد أصبح للقطاع الخ
خلال آليات الخوصصة، حيث أصبح يساهم في إدارة بعض المرافق العامة التي كان  في وق  قريب حكراً على 
الدولة فقط، كقطاع التعليم والصحة وغيرها، كذلك فإنّ مشاركة المجتمع المدني من خلال مؤسساته المختلفة لا 
يقل شأناً عن دور القطاع الحكومي أو دور القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، 
ويكمن دور مؤسسات المجتمع المدني في تمثيل مصلحة الجماعة والمصلحة العامة، وتهتم بجزء كبير من العمل 

 حقوق الأفراد والجماعات، وقد شكل عدداً من الإجتماعي القائم على التطوع والتنظيم، والذي يهدف إلى حماية
هذه المنظمات أطراً للمشاركة في معالجة مشكلات إقتصادية وإجتماعية، والمساهمة في توفير الخدمات والرعاية،  
كما ساهم  بعض مؤسسات المجتمع المدني في قضايا الحكم الراشد والديمقراطية، وذلك من خلال دعم جهود 

لإجتماعي، فيما ساهم البعض الآخر في أنشطة الدعوة العامة والمراقبة وتعبئة الرأي العام الإصلاح السياسي وا
حول قضايا وسياسات تنموية ملحّة، ومنهم من إنخرط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان السياسية والمدنية 

التفاعل  صة في تسهيلوحقوق المرأة والطفل والأشخاص المكفوفين وغيرها، كما وينصب دور هذه المؤسسات خا
السياسي والإجتماعي وتحريك الجماعات وأفراد المجتمع للمشاركة في الفعاليات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، 
ويمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تلعب دوراً أكبر إذا ما عمل  بشكل متلازم مع القطاع الحكومي والقطاع 
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لتعاون ويعتمد بشكل أساسي على تهيئة البيئة المناسبة لإزدهار وتقدم الخاص، وهذا ما يتطلب التنسيق  وا
 مؤسسات المجتمع المدني خاصة في المجتمعات النامية.

إستعمل  عدة مصطلحات للتعبير عن حكم القانون منها سيادة القانون، وسلطة القانون، وتفوق حكم القانون:  -
ة تي تداول  للتعبير عن مصطلح حكم القانون الذي يعني مرجعيالقانون، ودولة القانون وغيرها من المصطلحات ال

القانون وسيادته على الجميع من دون إستثناء، إنطلاقاً من حقوق الإنسان بشكل أساسي، وهو الإطار الذي 
ينظم العلاقات بين المواطنين من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة ثانية، كما أنهّ ينظم العلاقات بين مؤسسات 

لدولة ويحترم فصل السلطات وإستقلالية القضاء، وتؤمن هذه القواعد الحقوقية العدالة والمساواة بين المواطنين، ا
 وهذا يتطلب وضوح القوانين وشفافيتها وإنسجامها في التطبيق.

 حوهي منظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل، ومن واجب المسؤولين التصريالنزاهة:  -
بممتلكاتهم قبل تولي مهامهم تفادياً للتضارب الذي قد ينشأ بين مصالحهم الخاصة والمصلحة العامة التي تقع في 

 نطاق عملهم.
وهي خضوع الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية والإدارية والأخلاقية عن قراراتهم وأعمالهم المحاسبة:  -

 أمام مسؤوليهم المباشرين.
ويرمز إلى القدرة على التوسط والتحكيم بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول إلى إجماع واسع حول ق: التواف -

 مصلحة الجميع، وإن أمكن الإجماع الواسع حول المصلحة العامة والسياسات العامة.
سين شؤون المواطنين  تحوهي الرؤيا المنطلقة من المعطيات الثقافية والإجتماعية، والهادفة إلىالرؤية الإستراتيجية:  -

وتنمية المجتمع والقدرات البشرية، والرؤيا الإستراتيجية السليمة هي التي تقوم بتوفير أطر ووسائل التعلم والمعرفة 
اللّازمة لتمكين الأفراد العاملين من تصور المشكلات التنموية المختلفة الحالية والمتوقعة والبدائل المتاحة لحلها، 

قادة تيعاب الأبعاد المختلفة للعملية التنموية والمشاكل المحتملة التي قد تواجهها أمراً بالغ الأهمية للويعتبر فهم وإس
السياسيين والمسؤولين في الأجهزة الحكومية لتشكيل رؤيا إستراتيجية واضحة وسليمة يتوفر فيها الإدراك والوعي 

المتاحة لتحقيق  لية والمستقبلية، وحجم الموارد البشرية والماديةالكافيان لإحتياجات التنمية المجتمعية بكل أبعادها الحا
المطالب المجتمعية المتنامية، من خلال صياغة سياسات عامة تساهم في تحقيق التنمية وإستدامتها، تتسم بالشمولية 

 والتراكمية والإتساق والتكامل
السلطة لصالح الشعب، حيث تقوم على  وهي مرحلة متقدمة من مراحل الحكم تهدف إلى ممارسةالديمقراطية:  -

أساس تمكين الشعوب من ممارسة السلطة السياسية في الدولة، وذلك إمّا مباشرة أو من خلال النواب، أو بإشراك 
النواب مع الشعب في ذلك، وعليه فإنّ هناك علاقة مترابطة ومباشرة بين الديمقراطية والحكم الراشد، إذ أنّ 

من الإعتراف بالإختلاف وقبول الجميع بهذا الإختلاف، والحكم الراشد يوفر لنا العديد  الديمقراطية تتطلب كلاً 
 من الوسائل لتحقيق التوافق وهذه الغايات

يقصد بالفعّالية وجود مؤسسات وعمليات قادرة على تحقيق وتلبية الإحتياجات المجتمعية، الفعالية والكفاءة:  -
ا إلى ومؤسساتها معرفة إحتياجات المجتمع الحقيقية والعمل على ترجمته ولكي تتحقق الفعّالية يجب على الدولة

أهداف واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ، والعمل على توفير العوامل الضرورية لتحقيقها، أمّا الكفاءة فتتحقق من 
 خلال الإستخدام العقلاني والمستدام للموارد الطبيعية مع المحافظة على البيئة.
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أي المعاملة العادلة التي تتطلب معاملة الحالات المتشابهة بطرق متشابهة دون تمييز أو محاباة اواة: العدالة والمس -
للشرائح المختلفة، وتهدف العدالة والمساواة إلى إعطاء حق لجميع النساء والرجال في الحصول على الفرص المتساوية 

 في الإرتقاء الإجتماعي من أجل تحسين أوضاعهم
بر الرقابة من أهم وسائل مقاومة الفساد، وهي تشير إلى التدقيق والفحص والترشيد الهادف إلى رفع : تعتالرقابة -

مستوى الأداء وزيادة الكفاءة، وذلك بتوفير التنظيم الملائم وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، والعمل على 
تها قوم السلطة بعملية الرقابة من خلال أجهز تبسيط الإجراءات وتحسين طرق العمل بصورة دائمة ومستمرة، وت

الإدارية، وهي تنقسم إلى رقابة داخلية يقوم بها رئيس الجهاز الإداري أو المدير على أداء موظفيه، ورقابة خارجية 
تمارسها السلطة الإدارية المركزية من خلال لجان مستقلة، وسواءاً كان  الرقابة داخلية أم خارجية، فعّالة أو غير 
فعّالة، فإنّ الرقابة الذاتية التي يقوم بها الشخص على نفسه وعلى تصرفاته وأدائه أهم أنواع الرقابة وأشدّها فعّالية، 
إلاّ أنّ الكثير من النفوس تحتاج إلى رادع خارجي، لذلك إتجه  كثير من الدول لإنشاء مواثيق لأخلاقيات الوظيفة 

دراسات أنّ وجود مواثيق لأخلاقيات العمل، وغرس القيم الأخلاقية أو العمل وأدابه، وقد أكدت العديد من ال
للموظفين، وتنمية الرقابة الذاتية من خلال غرس تلك القيم في التعليم العام ومن خلال التدريب والتكوين المتواصل 

 يعتبر من الوسائل الوقائية المهمة لمحاربة الفساد
 الجزائر ثالثا: الهيئات المعنية بمكافحة الفساد في

تتطلب الوقاية من ظاهرة إنتشار الفساد إجراءات وأدوات قانونية، أهمها عملية إنشاء أجهزة وهيئات وطنية مهامها الوقاية من الفساد 
ومكافحته، وتحقيق ما تضمنه قوانين مكافحة الفساد على أرض الواقع وتجسيد مساعي القضاء عليه، وفي إطار الجهود الرامية إلى 

من الفساد ومكافحته أحدث المشرع الجزائري عدة هيئات وأجهزة معنية بمكافحة مظاهر الفساد والوقاية منها نذكر أهمها الوقاية 
 فيما يلي:
: اليا(سابقا )السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ح الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته -

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  60-60من الفساد ومكافحته بموجب القانون رقم أنشئ  الهيئة الوطنية للوقاية 
منه على مايلي:" تنشأ هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، قصد تنفيذ الإستراتيجية  01إذ تنص المادة 

 سيما ما يلي: اد ومكافحته بجملة من المهام لاالوطنية في مجال مكافحة الفساد". وتضطلع الهيئة الوطنية للوقاية من الفس
إقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في  -0

 .تسيير الشؤون والأموال العمومية
 خاصة منها يرتقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد، لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة، وإقتراح تداب -2

ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد، وكذا التعاون مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة في 
 إعداد قواعد أخلاقيات المهنة،

 إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد، -3
يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منها، لا  جمع ومركزة وإستغلال كل المعلومات التي -4

سيما البحث في التشريع والتنظيم والإجراءات والممارسات الإدارية، عن عوامل الفساد لأجل تقديم توصيات 
 لإزالتها، 
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النظر في مدى ه، و التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحت -5
 فعاليتها،

تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة وإستغلال المعلومات الواردة  -0
 .3و 0أعلاه في فقرتيها  60فيها، والسهر على حفظها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

 ع ذات علاقة بالفساد،الإستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائ -1
ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانياً، على أساس التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة  -8

بإحصائيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، التي ترد إليها من القطاعات والمتدخلين 
 المعنيين،

  القطاعات، وعلى التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على الصعيدين الوطنيالسهر على تعزيز التنسيق ما بين -9
 والدولي،

 الحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وتقييمها. -06
هي الهيئة الوحيدة المعنية  ليس  60 – 60والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المستحدثة بموجب القانون رقم 

م 0990بتتبع الفساد وتجفيف منابعه، فقد سبقها في ذلك المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها الذي أنشئ سنة 
م نظراً لفشله وعدم فعّاليته في مكافحة ظاهرة الرشوة 2666، والذي تم حله في سنة 33- 90بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

والمتضمن إلغاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة  2666ماي سنة  00المؤرخ في  004-2666م الرئاسي رقم بموجب المرسو 
 والوقاية منها. 

وقد جاء إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أمراً حتمياً بعد مصادقة الجزائر بتحفّظ على إتفاقية الأمم المتحدة 
م، هذه الإتفاقية 2664أفريل سنة  09المؤرخ في  028- 64بموجب المرسوم الرئاسي رقم م، 2664لمكافحة الفساد سنة 

 منها بإنشاء هيئة أو هيئات داخلية لمكافحة الفساد. 60التي تضمن  توصيات للدول المصادقة على الإتفاقية بموجب المادة 

الي، توضع لدى ع بالشخصية المعنوية والإستقلال الموالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سلطة إدارية مستقلة تتمت
رئيس الجمهورية، وتحدد تشكيلة الهيئة وتنظيمها وكيفية سيرها عن طريق التنظيم، والذي صدر فيما بعد بموجب المرسوم 

 .2660نوفمبر سنة  22المؤرخ في  403 – 60الرئاسي رقم 

حته، وكذا ضمن تقييماً للنشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافوترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريراً سنوياً يت
النقائص المعاينة والتوصيات المقترحة عند الإقتضاء، ومن أجل ضمان نجاعة وفعّالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 

 تتحقق إلاّ لمهام المسندة إليها، فهذه المهام لافي أداء مهامها خوّل لها المشرع بنصوص قانونية ما يجسد إستقلاليتها لثقل ا
إذا منح  الهيئة إستقلالية كاملة تحميها من مختلف أشكال الضغوط والعراقيل التي قد تعطل نشاطها، وتجعل من محاربة 

الإدارية  ةالفساد والوقاية منه مجرد شعار لا غير، ومن أجل ضمان هذه الإستقلالية لجأ المشرع الجزائري إلى فكرة السلط
 المستقلة في النظام القانوني للهيئة، وتُضْمَنْ إستقلالية الهيئة بوجه خاص عن طريق إتخاذ التدابير الآتية: 

قيام الأعضاء والموظفين التابعين للهيئة، المؤهلين للإطلاع على معلومات شخصية وعموماً على أية معلومات ذات  -0
 إستلام مهامهم، طابع سري، بتأدية اليمين الخاصة بهم قبل
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 تزويد الهيئة بالوسائل البشرية والمادية اللّازمة لتأدية مهامها، -2
 التكوين المناسب والعالي المستوى لمستخدميها، -3
ضمان أمن وحماية أعضاء وموظفي الهيئة من كل أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة والشتم أو  -4

 رضون لها أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم.الإعتداء مهما يكن نوعه، التي قد يتع
الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها  403 – 60وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 

تنص  ذوكيفيات سيرها في مادته الخامسة يظهر الطابع الجماعي لتشكيلة الهيئة إلى جانب تحديد مدة إنتداب الأعضاء، إ
( أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس 60المادة الخامسة منه على مايلي: " تتشكل الهيئة من رئيس وستة )

َ رئيس وأعضاء 60( سنوات قابلة للتجديد مرة )65) ( واحدة وتنتهي مهامهم حسب الأشكال نفسها"، وفعلًا فقد عُينن
، 2606نوفمبر سنة  61رتين، المرة الأولى بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته م
، غير أنّ رئيس الهيئة المعين بموجب المرسوم الرئاسي 2600سبتمبر سنة  04والمرة الثانية بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

 ،2609ماي  60وم الرئاسي المؤرخ في أنهي  مهامه قبل إنتهاء عهدته بموجب المرس 2600سبتمبر سنة  04المؤرخ في 
، وظل  مهام الهيئة معطلة إلى غاية 2609ماي سنة  03ليعين رئيس جديد للهيئة بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

م، وبعدها باشرت عملها على بعض وقائع الفساد وبإمرة من السلطة التنفيذية، كما أنّ إستقلالية الهيئة 2600جويلية 
تبع قواعد ها في شيئ، فهي فعليا توجد في وضعية تبعية للسلطة التنفيذية، تخضع لأوامرها وتعليماتها، ومحاسبتها تنصيا لم يفد

 المحاسبة العمومية، وميزانيتها تسجل ضمن الميزانية العامة للدولة.

م، حيث نص  المادة 2600نة وقد تم دسترة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لأول مرة في التعديل الدستوري لس
منه على تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية،  262

وتتمتع الهيئة بالإستقلالية الإدارية والمالية، وإستقلالية هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفيها 
خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم  اليمين، ومن

من نفس التعديل الدستوري على أنّ  263أيا كان  طبيعته، التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم، وأكدت المادة 
نزاهة وقاية من الفساد، تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس الالهيئة تتولى على الخصوص مهمة إقتراح سياسة شاملة لل

 والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية، والمساهمة في تطبيقها، وترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا
ل، والتوصيات المقترحة سجلتها في هذا المجا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، والنقائص التي

 عند الإقتضاء.

من الفصل الرابع على الهيئة بتسمية جديدة هي السلطة العليا  264نص في المادة  2626غير أنّ التعديل الدستوري لسنة 
 2626الدستوري لسنة من التعديل  264للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بدلا من التسمية السابقة، إذ تنص المادة 

من نفس التعديل  265على أنّ السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة، بينما حددت المادة 
الدستوري على مهام السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث نص  هذه المادة على مايلي: تتولى 

 ة والوقاية من الفساد ومكافحته على الخصوص المهام الآتية:السلطة العليا للشفافي

 وضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعتها، -
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 جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال إختصاصها، ووضعها في متناول الأجهزة المختصة، -
سلطة القضائية المختصة كلّما عاين  وجود مخالفات، وإصدار أوامر عند الإقتضاء إخطار مجلس المحاسبة وال -

 للمؤسسات والأجهزة المعنية، 
 المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد، -
 متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد، -
 النصوص القانونية ذات الصلة بمجال إختصاصها، إبداء الرأي حول -
 المشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد، -
 المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحة الفساد. -

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته حاليا لا تتبع  أنّ  2626والملاحظ بموجب التعديل الدستوري لسنة 
 08أي جهة خلافا للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سابقا التي كان  تتبع رئيس الجمهورية بموجب نص المادة 

، وهذا 2600الدستوري لسنة  من التعديل 262المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ونص المادة  60-60من القانون 
عني ما يتنافى وإعتبار الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، فتبعية الهيئة لرئيس الجمهورية ي
يزانيتها مأنها ليس  مستقلة بل خاضعة للسلطة التنفيذية، ورغم الإعتراف بتمتع الهيئة بالإستقلال المالي في النصوص إلاّ أنّ 

السابق ذكره، وتمسك محاسبتها  403-60من المرسوم الرئاسي  20تسجل ضمن الميزانية العامة للدولة طبقا لنص المادة 
حسب قواعد المحاسبة العمومية ويتولى مسك محاسبتها عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية طبقا لنص المادة 

 24ويمارس الرقابة المالية على الهيئة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية طبقا لنص المادة من نفس المرسوم الرئاسي،  23
من نفس المرسوم الرئاسي، وهذا ما يعكس التبعية المالية لهذه الهيئة إلى السلطة التنفيذية، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على 

ليها ما وتعتبر السلطة العليا مؤسسة دستورية مستقلة رقابية نص عإستقلاليتها المالية، وعلى إستقلالية عملها ككل، ك
ضمن الباب الرابع المعنون بمؤسسات الرقابة، وخصص لها فصلا   2626المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 

المؤسس الدستوري  نكاملا وهو الفصل الرابع المعنون بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وبذلك يكو 
حيث أدرج الهيئة ضمن  2600قد أدرجها ضمن الإطار الصحيح لها وهو الرقابة خلافا لما تضمنه التعديل الدستوري لسنة 

الفصل الثالث المعنون بالمؤسسات الإستشارية، ثم تناقض مع نفسه وإعتبرها سلطة إدارية مستقلة، كما إعتبرها هيئة وليس 
، ه عنوان الفصل الثالث، ويحدد تنظيم وتشكيل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهمؤسسة خلافا لما تضمن

وكذا صلاحياتها الأخرى بموجب قانون وليس بموجب التنظيم، وهذا تدعيما لإستقلاليتها خصوصا إذا تشكل برلمان حقيقي 
اربة على تكريس إستقلالية حقيقة للسلطة العليا من أجل محنابع من إرادة الشعب، ويمتلك من الصلاحيات ما يجعله قادرا 

الفساد، ونشر ثقافة الشفافية داخل الأجهزة الحكومية والإدارات العمومية وباقي السلطات والهيئات في الدولة، خلافا لتنظيم 
ى رئيس الجمهورية، وهذه دوتشكيل الهيئة الوطنية سابقا التي حددت تشكيلتها وتنظيمها بموجب التنظيم بحكم أنها توضع ل

الإحالة على القانون تشكل ضمانة من ضمانات إستقلالية السلطة العليا عن السلطة التنفيذية، وهذه الإستقلالية تثب  
وجودها من عدمه بصدور القانون المحدد لتنظيم وتشكيل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا 

من خلال ما يتضمنه من آليات، فإما أن تكون هذه الآليات ضامنة للإستقلالية الحقيقة للسلطة العليا،  صلاحياتها الأخرى،
 أو مجسدة لإستقلاليتها بصورة شكلية على مستوى النصوص فقط.

ن م المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية 2622ماي سنة  65المؤرخ في  68-22وبالرجوع إلى نص القانون رقم 
منه فهي مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية  62الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، وحسب نص المادة 
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وبالإستقلال المالي والإداري، فقد منح  هذه المؤسسة صلاحيات واسعة بموجب هذا القانون لتحقيق أعلى مؤشرات النزاهة 
علو كل الهيئات، ومن ت فهي عب دورا هاما في الوقاية من الفساد ومكافحته،والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، وحتى تل

لطة توجيه سالتي منح  لها مقارنة بالهيئة السابقة ومن أهم الصلاحيات المهمة  والمالية، صميم مهامها التحقيقات الإدارية
 التصريحات بة في حالة ما إذا قصرت في تقديملهيئات العمومية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية التي تخضع للرقالالأوامر 

ى الشكاوى يمكن للسلطة أن تتلق هللسلطة كما لها أن توجه أعذارا في حالة خرق قواعد النزاهة والشفافية والأهم من ذلك أن
السلطة قى تتلو  ،الفسادوالتبليغات وأن تحيل الملفات إلى النائب العام في حالة ما إذا اكتشف  ارتكاب جريمة من جرائم 

الإخطارات لأي واقعة من وقائع الفساد من كل شخص طبيعي أو معنوي، لكن يشترط القانون فقط أن يكون الإخطار 
مكتوبا يحدد هوية المبلغ و الوقائع المتعلقة بالفساد، تضمن فعاليتها إذا رأت الوقائع محل الإخطار أو التبليغ هي جريمة من 

ائب العام مباشرة، يمكنها أن تتعامل مباشرة مع القضاء، تم منحها صلاحية توجيه الأوامر جرائم الفساد يمكن أن تخطر الن
للإدارة، كما يعطي القانون الصلاحية للسلطة الجديدة الحق في إنشاء شبكة للمجتمع المدني من خلال تنسيق عمل 

يص الانتهاكات تمع المدني بمختلف أطيافه، لتشخالجمعيات في مجال الوقاية من الفساد، مما يجعل لها ذراع قوي في أعمال المج
 .المرتكبة

فيذية تتكون من ممثلين عن كل السلطات في الدولة التشريعية والقضائية والتن فهيتشكيلة السلطة الجديدة  وبالرجوع إلى
يها الجزائر منذ سنوات، عللاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق  قا وذلك تطبي ،وكذا ممثلين عن المجتمع المدني

 .2622جويلية  01وقد صدر مرسوم تعيين رئيس السلطة العليا وأعضاء مجلسها بموجب مرسومين رئاسيين مستقلين بتاريخ 
 الإستقلال الماليب هذه السلطةورغم الإعتراف بتمتع والسلطة العليا مؤسسة مستقلة فهي لا تتبع أي جهة كان ، لكن 

السابق ذكره،  68-22القانون رقم من  30يزانيتها تسجل ضمن الميزانية العامة للدولة طبقا لنص المادة إلاّ أنّ م والإداري
 وتخضع لرقابة الأجهزة المختصة في الدولة، وهذا ما قد يحد ويؤثر على وتمسك محاسبتها حسب قواعد المحاسبة العمومية

 فعّالية عملها.
المؤرخة  63ديوان المركزي لقمع الفساد تنفيذاً لتعليمة رئيس الجمهورية رقم أستحدث الالديوان المركزي لقمع الفساد:  -

 ، والتي تضمن  وجوب تعزيز آليات مكافحة الفساد ودعمها،والمتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد 2669ديسمبر  03في 
ورة تعزيز مسعى تي هو ضر وهذا على الصعيدين المؤسساتي والعملياتي، وأهم ما نص  عليه التعليمة في المجال المؤسسا

الدولة بإحداث ديوان مركزي لقمع الفساد، بصفته أداة عملياتية تتظافر في إطارها الجهود للتصدي قانونياً لأعمال الفساد 
المتعلق بالوقاية من  60 – 60المتمم للقانون رقم  65 – 06الإجرامية وردعها، وهو ما تأكد فعلًا بصدور الأمر رقم 

 24ته، والذي أضاف الباب الثالث مكرر المعنون بالديوان المركزي لقمع الفساد، والذي بموجب المادة الفساد ومكافح
مكرر منه على مايلي:" ينشأ ديوان مركزي لقمع  24مكرر منه تّم إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد، إذ نص  المادة 
ريق د تشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفيات سيره عن طالفساد، يكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد"، وتحد
الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع  420 - 00التنظيم، وقد صدر هذا التنظيم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 ،الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، إذ نص  المادة الثانية منه على أنّ الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية
تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد، ونص  المادة الثالثة منه على أنّ الديوان يوضع لدى 

من المرسوم الرئاسي  63الوزير المكلف بالمالية ويتمتع بالإستقلال في عمله وتسييره، وقد عدل  هذه المادة بموجب المادة 
الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه  420 – 00رقم المعدل للمرسوم الرئاسي  269 - 04رقم 

ية في تع بالإستقلالمنه على أنّ الديوان يوضع لدى وزير العدل حافظ الأختام، ويتم 63وكيفيات سيره، إذ تنص المادة 
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 الية ويعين مديره بموجبمن المرسوم الرئاسي تح  سلطة وزير الم 06، والذي كان سابقا حسب نص المادة عمله وتسييره
 مرسوم رئاسي بناءا على إقتراح من وزير المالية.

 كما ويكلف الديوان المركزي في إطار المهام المنوطة به بموجب التشريع الساري المفعول على الخصوص بما يلي:
 ،جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك وإستغلاله 
  ائية المختصةالقضوالقيام بتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة جمع الأدلة، 
 ،تطوير التعاون والتساند مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية 
 ختصة.إقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها على السلطات الم 

منه إلى مبدأ الرقابة وإنشاء مجلس المحاسبة، وتم  096أشار في المادة  0910لماّ صدر دستور سنة  مجلس المحاسبة: -
المتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة، والذي  65 - 86تأسيس مجلس المحاسبة بموجب القانون رقم 
متع بصلاحيات إدارية وقضائية  واسعة، كما إعترف هذا القانون بصفة القاضي منح دوراً هاماً لهذا المجلس، بحيث كان يت

( منه على ما يلي: " يوضع مجلس  63لأعضائه، وسمح بتمثيلهم لدى المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص  المادة الثالثة ) 
مالية الدولة والحزب  مكلفة بمراقبةالمحاسبة تح  السلطة العليا لرئيس الجمهورية، وهو هيئة ذات صلاحيات قضائية وإدارية 

 والمؤسسات المنتخبة والمجموعات المحلية والمؤسسات الإشتراكية بجميع أنواعها.
كما يمكن لمجلس المحاسبة أن يجري مراقبة على المؤسسات بجميع أنواعها التي تستفيد من المساعدة المالية للدولة أو لمجموعة 

ة في رأس المال أو منح أو قروض أو تسبيقات أو ضمانات."، كما نص  المادة محلية أو هيئة عمومية في شكل مساهم
منه على مايلي:" يراقب مجلس المحاسبة مختلف الحسابات التي تتضمن مجموع العمليات المالية والحسابية  (65)الخامسة 

 ويتحقق من دقتها وصحتها ونزاهتها.
 53- 86ة للمالية جهاز دائم للرقابة المالية، أحدث  بموجب المرسوم رقم تعتبر المفتشية العامالمفتشية العامة للمالية:  -

المتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية، حيث نص  المادة الأولى منه على مايلي:" تحدث هيئة للمراقبة، توضع تح  
راقب المفتشية العامة على مايلي:" تالسلطة المباشرة لوزير المالية تسمى بالمفتشية العامة للمالية"، ونص  المادة الثانية منه 

 للمالية التسيير المالي والحسابي في مصالح الدولة والجماعات العمومية اللّامركزية والهيئات التالية:
 _ المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،    
 ا،_ المؤسسات الإشتراكية ووحداتها وفروعها والخدمات الإجتماعية التي تكون تابعة له    
 _ إستغلالات القطاع المميزة ذاتياً،    
_ صناديق الضمان الإجتماعي والمنح العائلية والتقاعد والتأمينات والتعاون، وبصفة عامة كل الهيئات العمومية ذات     

 الطابع الإجتماعي.
مية، ة أو هيئة عمو ويمكن أن تطبق على أي شخص معنوي يحصل على مساعدة مالية من الدولة، أو من جماعة محلي     

 بعنوان مشاركة أو تح  شكل إعانة أو تسليف أو ضمان.
القوانين الأساسية و نيات والجماعات بالنسبة للتشريع ويمكن أن تكلف المفتشية العامة للمالية بمراجعة حسابات التعاو     

 التي تحكمها.
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لمرسوم التنفيذي من مناسبة، وقد تجلى ذلك في صدور ا وقد أعيد تنظيم المفتشية العامة للمالية وتحديد صلاحياتها في أكثر
المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الإقتصاد، وصدور المرسوم  562 - 90رقم 

 – 92قم ر المتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وصدور المرسوم التنفيذي  32 - 92التنفيذي رقم 
 92الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط إختصاصاتها، وصدور المرسوم التنفيذي رقم  33
الذي يحدد إختصاصات المفتشية العامة للمالية، ثم أعيد تنظيمها وتحديد صلاحياتها من جديد بموجب ثلاثة )  18 –
، وحدد تنظيم الهياكل المركزية 12-68اتها بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ( مراسيم تنفيذية، حيث حددت صلاحي 63

، وحدد تنظيم المفتشيات الجهوية لها وصلاحياتها بموجب المرسوم التنفيذي 213 - 68لها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 وتدقيق المفتشية العامةالذي يحدد شروط وكيفيات رقابة  90 – 69، كما صدر المرسوم التنفيذي رقم 214 - 68رقم 

 للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الإقتصادية.
وتتبلور مهمة المفتشية العامة للمالية في مكافحة مظاهر الفساد عن طريق قيامها بدورها الرقابي المنصوص عليه في المواد 

ت وتتمثل تدخلا مة للمالية،الذي يحدد صلاحيات المفتشية العا 212 – 68المرسوم التنفيذي رقم  من 64و 63و 62
المفتشية العامة للمالية في مهام الرقابة أو التدقيق أو التقييم أو التحقيق أو الخبرة، والتي تقوم حسب الحالة خصوصاً على 

 ما يلي: 
 سير الرقابة الداخلية وفعّالية هياكل التدقيق الداخلي،  -        
 اسي،_ شروط تطبيق التشريع المالي والمح        
 _ التسيير المالي والمحاسي وتسيير الأملاك،        
 _ إبرام الصفقات والطلبات العمومية وتنفيذها،        
 _ دقة المحاسبات وصدقها وإنتظامها،        
 _ مستوى الإنجازات مقارنة مع الأهداف،        
 _ شروط تعبئة الموارد المالية،        
 دات الميزانية وإستعمال وسائل السير،_ تسيير إعتما        
 _ شروط منح وإستعمال المساعدات والإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية                   

 والهيئات والمؤسسات العمومية،                     
 العمومية._ تطابق النفقات المسددة مع الأهداف المتبعة بطلب الهبة                   

ولكي تقوم المفتشية العامة للمالية بدورها الرقابي على أكمل وأحسن وجه، خوّل لها المشرع القيام بإجراءات رقابة وتفتيش 
 :212-68من المرسةم التنفيذي  60وفق نص المادة  على النحو التالي

 ع والتي يحوزها رقابة تسيير الصناديق وفحص الأموال والقيم والسندات والموجودات من أي نو   -
 المسيرون أو المحاسبون،            
 التحصل على كل مستند أو وثيقة تبريرية ضرورية لفحوصهم، بما في ذلك التقارير التي تعدها   -
 أية هيئة رقابية وأية خبرة خارجية،            
 تقديم أي طلب معلومات شفاهي أو كتابي،  -
 أي تحقيق، بغرض رقابة التصرفات أو العمليات القيام، في الأماكن، بأي بحث وإجراء  -
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 المسجلة في المحاسبات،           
 الإطلاع على السجلات والمعطيات أياً كان شكلها، -
 التيقن من صحة المستندات المقدمة وصدق المعطيات والمعلومات الأخرى المبلغة، -
 ذات التأثير المحاسي لأعمال التسيير القيام في عين المكان بأي فحص بغرض التيقن من صحة وتمام التقييد -

 المالي، وعند الإقتضاء، معاينة حقيقة الخدمة المنجزة.
المتعلق بالمحاسبة العمومية، لا سيما مواده  20 – 96تجد المراقبة المالية مصدرها القانوني في القانون رقم المراقبة المالية: 

المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها، والمرسوم  404 - 92، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 06، 59، 58
 - 00، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 404 – 92المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  314 – 69التنفيذي رقم 

على أنه يدير  380 – 00المرسوم التنفيذي رقم  من( 62المتعلق بمصالح المراقبة المالية، إذ تنص المادة الثانية ) 380
( من المرسوم التنفيذي رقم 64مراقب مالي مصلحة المراقبة المالية تح  سلطة المدير العام للميزانية، وتنص المادة الرابعة )

اً على أنه يمارس الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها المراقبون الماليون بمساعدة مراقبين ماليين مساعدين طبق 404 – 92
 هذا المرسوم وللقوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم.لأحكام 

 يعين الوزير المكلف بالميزانية المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين.
 على أنه يمارس المراقب المالي مهامه الرقابية لدى 380 – 00( من المرسوم التنفيذي رقم 63كما وتنص المادة الثانية )

 ة،الإدارة المركزي -
 الولاية، -
 البلدية -

، 314-69من المرسوم التنفيذي رقم  62وقد تم إخضاع البلديات للرقابة السابقة للمراقبة المالية بموجب نص المادة 
فإنّ باقي الهيئات والمؤسسات المعنية  380 – 00من المرسوم التنفيذي رقم  63وزيادة على الإدارات المذكورة في المادة 

يتم إلحاقها  404 – 92من المرسوم التنفيذي رقم  مكرر 62و 62لي والمنصوص عليها بموجب المادتين برقابة المراقب الما
 .380-00من المرسوم التنفيذي رقم  64بإحدى مصالح المراقبة المالية الثلاث المذكورة أعلاه، وهذا بموجب نص المادة 

 والفساد الإداري هما: ويقوم المراقب المالي بدورين أساسيين في مجال مكافحة الفساد 
 – 69من المرسوم التنفيذي رقم  62الرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها، وهذا طبقاً لنص المادة  -

314. 
مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  62رقابة النفقات التي يلتزم بها في شكلها اللّاحق، وهذا طبقاً لنص المادة  -

69 – 314. 
( أيام، غير أنه يمكن 06لتزام التي يقدمها الآمر بالصرف والمعروضة للرقابة في أجل عشرة )وتدرس وتفحص ملفات الإ
من  04يوماً عندما تتطلب الملفات نظراً لتعقدها دراسة معمقة، وهذا حسب نص المادة  26تمديد هذا الأجل إلى 
 .404 – 92المرسوم التنفيذي رقم 
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من المرسوم التنفيذي  03، 02، 00، 06ن طرف المراقب المالي بموجب نص المواد هذا وتنتهي رقابة النفقات الملتزم بها م
بمنح التأشيرة عندما تتوفر في الإلتزام الشروط القانونية، أو الرفض الذي قد يكون مؤق  أو نهائي حسب   404-92رقم 

 كل حالة، في حالة ما إذا كان  الإلتزامات غير قانونية أو غير مطابقة للتنظيم.
مهام كل من المراقب المالي والمراقب المالي  380 – 00من المرسوم التنفيذي رقم  03والمادة  06ا وقد حددت المادة هذ

عجزت مصالح وزارة المالية عن تنصيب مراقب  2626المساعد على التوالي، هذا وتجدر الإشارة إلى أنهّ ولغاية نهاية سنة 
بسبب نقص التأطير، حيث إكتف   314 – 69للمرسوم التنفيذي رقم  مالي في كل بلدية من بلديات الوطن تطبيقاً 

 بتعيين مراقبين ماليين على مستوى بلديات عواصم الولايات وبعض بلديات مقر الدوائر لتولي الرقابة السابقة على النفقات.
 


